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المواسعة و المضایقة
الجلسة 84 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

التّرکیز الزاهر عل مقالة صاحب الجواهر

لقد استَنتج صاحب الجواهر بأنّه لو افترضنا تافؤ مرویات المواسعة و المضایقة تماماً لَحمنا المواسعة أیضاً نظراً لتوافقها
:ائعة قائلامل الجواهر مقالته الرَاست ة، ثمی للقرآن و تضادها للفرقة البر

«لن من المعلوم إرادة النّصوص القرآنية منه (التاب) أو الظّواهر الّت لا يحتاج فهم معناها إل العصمة الربانية أو احتاج لن
عل سبيل التّنبيه للغير بحيث يون بعد الوقوف هو الظّاهر المراد لديه (نظیر تعلیم الإمام قائلا: «لمان الباء» و نظیر تحریم

الاستمناء، حیث نبه الإمام عل إطلاق آیة: «فمن ابتَغَ وراء ذل فأولئ هم العادون» بأنّها تحتوي مصادیق الاستمناء و...) لا
الآيات الّت ورد تفسيرها بالأخبار الظّنية الت تلحق من جهتها بالبطون الخفية و عل فرض صحتها (الروایة) بالسر المخزون و

العلم المنون (و حیث إنّها تُضاد ظاهر الآیة فتُحمل عل تأویل لبطون) إذ ذاك ف الحقيقة عرض (للخبر) عل الخبر الّذي لا مزية
له عل المعروض، ضرورة أنّ الذوب كما يمنه اختلاق الذب عل الأئمة ‐عليهم السلام‐ فيما لا يتعلق بالتفسير، كذلك يمنه

الاختلاق فيما يتعلّق به (تفسیر التاب) بل قيل:

‐ قد طُعن ف الرجال عل جملة من أرباب التفسير الّذين شأنُهم نقل الأخبار ف ذلك عن الأئمة (عليهم السلام).

‐ كما طُعن عل أرباب الأخبار و وجد ف التّفاسير المنقولة عنهم (عليهم السلام) أكاذيب و أباطيل كما وجدت ف غيرها من
الأخبار.»[1]

إذن علینا أنّ نُفتّش المرویات المفسرة للقرآن ک نَتورط ف الأکاذیب، بینما صاحب المیزان قد استَنر کافّة الأخبار الآحاد
المرتبطة بالتّفسیر و العلوم العقدیة، أجل ربما یستشهد بها کتأیید لیس أکثر ‐لا کدلیل معتبر‐ و لن الجواهر قد سجل حجیة

الأخبار الآحاد لدی التّفسیر إلا أنّه استَوجب التّمحیص و التّدقیق فیها نظراً للعلم الإجمال بتواجد الأکاذیب و التّزویرات ‐وضرباً
عل منهاج بعض المفسرین الّذین یهملون شأنیة التّفسیر و یتساهلون ف سرد الروایات‐.

:رین قائلاالمفس أیضاً بعض عتقَد الجواهر قد عاب النّجاشو تتمیماً لم

«و لقد کان قوم من السلف یضعون الحدیث و یفسرونه عل غیر ما أنزل اله و یؤوِلونه عل غیر تأویله .... محمد بن السائب
اللب له روایات تفسیریة کثیرة (أي هذا طعن علیه) ضعیف ف الحدیث غیر معتمد علیه .... ثابت بن دینار ثقة ثقة إلا أنّ کتاب

التّفسیر المنسوب إلیه لیس بثَبتٍ... ».[2]

:م برهانه للمواسعة قائلااستَتم ثم
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«فدعوى بعض الناس إرادة الأعم من ذلك مما لا يصغ إليها و إن بالغ ف تأييدها و تشييدها، بل شنع عل الأصحاب بما غيرهم
أول به عند ذوي الألباب، و تفصيل الحال لا يناسب المقام.

· بل القول برجحان تقديم الحاضرة مخالف للمح عن جميعهم، و لا يناف ذلك اشتمال بعض أخبار المضايقَة عل ما لا يقول به
كثير من العامة (بل یوافقهم حتّ) إذ ذاك (التّوافق) إن كان يقدح فإنّما هو بالنّسبة إل حمل الخبر عل التّقية لا فيما نحن فيه (فلا

یعدّ کل موافق للعامة تقیةً و لهذا لو تمسنا بالمخالف لَما استَلزم أن نُحول الجانب الموافق عل التّقیة) مع أنّ التحقيق عدم قدحه
(التّوافق) فيها (التّقیة) أيضاً:

الفقرة فقط عل ة فتُحمل تلالتّقی ء فَجأةً ظرفم فقد طَرِن الحبیة نظیر أنّ الإمام حینما کان ی1. لاحتمال تجدّد سببها (التّقی
التّقیة).

2. أو لأنّ السائل إنّما يخش عليه بالنّسبة إل ذلك (الحم) دون الآخر إذ التّقية لا تنحصر ف خوف الإمام (فحسب بل یلاحظ
الإمام وضعیة المتسائل أیضاً فیطبِق علیه التّقیة لأنّه یعلم أنّ السائل حساس أو متعصب تجاه الحم الواقع فیبوح به علناً).

3. أو لأنّ ذلك (المواسعة) مما لا يتَّق فيه لظهور وجهه و دليله بخلاف غيره، أو لغير ذلك مما ليس ذا محل تفصيله.» [3]

:َإذنّ إنّ عنوان

‐ «خذ ما خالف العامة».

‐ و «التّقیة».

یمتازان قلیلا فإنّا نتَّخذ مخالفةَ العامة لدی المرجحات فحسب بینما أسباب التّقیة تُغطّ موطن التّعارض و غیره أیضاً ‐کما
مثَّلنا‐ فرغم أنّ بعض روایات المضایقة قد لاىمت العامة إلا أنّه لا یستدع الحمل عل التّقیة إذ سنَتّخذ العنوان الأول و نَجتَزي

بحم المواسعة، فإنّا لو اتَّخذنا المخالف لَما استَلزم أن نُحول الجانب الموافق عل التّقیة إذ کل موافق للعامة لا یعدّ تقیةً.
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